كان كلامنا في الأمس الماضي حول نظرية الآخوند في حجية العام المخصص بالمخصص المنفصل في الباقي من الأفراد بعد التخصيص، وقلنا: إن نظريته تعتمد على أن يكون الشارع قد جعل العام حجة لبيان القاعدة، بمعنى أنه على السامع والمخاطب أن يعي أن الكلام بعد التخصيص يرجع فيه إلى قاعدة مجعولة من لدن الشارع، وهي التمسك بعموم العام بعد طرو المخصص عليه، وقلنا: إن لكلامه (يرحمه الله) أكثر من وجه:

الوجه الأول: شرحناه ثم بينا عدم مقبوليته، ولذا قلنا: لابد من المصير إلى غيره، باعتباره أي الوجه الأول يبعد أن يكون مراداً للآخوند لغرابته، وخلاصة الوجه الأول كالتالي: أن يكون مراد الآخوند (يرحمه الله) أن الشارع عندما قال: أكرم كل عالم، ثم خصص بعد مرور سنة، (ولا تكرم الفساق)، هذا التخصيص، الأصل أن يكون المخصص باعتبار أظهريته على العام يعمل به، ونرجع إلى العام لنختلف فيه، ما هو المراد من عموم العام؟ المرتبة الأخيرة أو غيرها من المراتب؟ فيقول لنا الشارع: نعم المراد جميع وجملة وعموم وكل أفراد العام، طيب لماذا بعد ورود المخصص بقي العام على عمومه؟ مع أن المخصص أخرج العام عما كان عليه وعما هو موضوع له؟ لماذا بقي؟ يقول: نعم، بقي لأني أنا الشارع جعلته موضوعاً للعموم من الأفراد وغيرت المخصص، قلت: إن هذا المخصص بعد طروئه على العام ينسخ عموم العام، بمعنى أن يقول هذا المخصص أن العام لا يراد بعمومه إلا هذه الدائرة فحسب ماعدا هذه الأفراد، فقط يتصرف بهذه الكيفية، فالمخصص بمثابة الناسخ وليس بمثابة المخصص، يعني الأصل في المخصص أن يقتطع دائرة من العموم، ولكنه في نفس الوقت يغير ظهور العموم، هذا المخصص يقول الشارع المقدس: جعلته بكيفية خاصة، يقتطع شيئاً من عموم العام، لكنه يبقي العام على عمومه، لأنه ليس هو كسائر المخصصات، بل هو نمط خاص، هذا المخصص المنفصل، هو بمثابة الناسخ.

وبعبارة أخرى: لو أردنا أن نعبر بتعبير أكثر إشراقاً وأجلى نقول: فكأنما ورد العام بادئ ذي بدء شاملاً للدائرة الضيقة، ولانظر له إلى الدائرة الأوسع، كأنما من أول وروده ورد بهذه الكيفية.

الماتن يقول: هذه النظرية بهذا الفهم بهذا البيان والتوجيه بعيدة، لأنه لا نستطيع أن نحمل المخصص على كونه ناسخاً، فلا نقدر أن نقول المخصص ناسخ، بعيد جداً، فلذا لابد أن نحمل كلام الآخوند (يرحمه الله) على أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن نقول إن مراده (قدس الله نفسه الزكية) كالتالي: هذا الحمل دقيق لكن الماتن لديه ردود قوية محكمة متينة على حمل كلام الآخوند على هذا الوجه، يعني بعد أن يحمل كلام الآخوند ويقربه على وجه يبدو في ظاهره وجيهاً، يفنده بإشكالات دقيقة ومتينة.

لنرَ هذا الوجه: يقول: عندما يقول الشارع: (أكرم كل عالم)، فالأصل في القضية أن يكون لبيان الحكم الواقعي، الشارع يبين الحكم الواقعي، أكرم كل عالم، أي أن كل من أتقن القواعد وفهم الأصول وأحاط بدقائق المنقول والمعقول، وفهم كيفية الاستنباط فهو عالم، فيأتي ويقول:أكرم كل عالم، هو في الحقيقة كالمتصف بالعلم، لكن هؤلاء بمنزلة العدم، يقول السيد بحر العلوم (رحمه الله) في الدرة:
فإن الفقه في العلوم

كالقمر البازغ في النجوم
  فغيره من العلوم كلا علم، أكرم كل عالم إذاً لبيان الحكم الواقعي فقط، والشارع عنده التفاتة، يقول: بعد أن يرد المخصص بعد مرور السنة، في الحقيقة ما أراد أن يبين الحكم الواقعي، بل (أكرم كل عالم) لبيان الحكم الظاهري، يعني أنت تشك المراد هو الحكم الواقعي عندما قال: (أكرم كل عالم) أو هو الحكم الظاهري؟ على طول، تذهب إلى أن المراد من قوله: (أكرم كل عال) هو الحكم الظاهري، طيب لماذا قال: (أكرم كل عالم) وكان المراد للشارع بالحكم هو الحكم الظاهري وليس الواقعي ولكن أبانه وأفصح عنه بالإفصاح عن الحكم الواقعي؟ يقول: نعم لغرض للشارع، لـ (حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ)، الشارع عنده مقاصد، من مقاصده أن يكون البيان في الأصل بمثابة الحكم الواقعي.

 وأقول من عندي وليس من الماتن: حتى إذا التفت إلى هذا الحكم فإنك تأخذ طابع القداسة والاحترام في التعامل مع الأحكام، لأنك تتعامل معها كأحكام واقعية، لكن بعد ورود المخصص تلتفت إلى أن هذا الحكم لم يكن حكماً واقعياً، بل هو حكم ظاهري، فإذاً توجد مقاصد ومن جملتها هذا المقصود، فالشارع يريد من المكلف أن يتعامل مع أحكامه بنوع من العناية، بنوع من الاحترام، فيبين أحكامه كأحكام واقعية، وهي في الحقيقة أحكام ظاهرية.
أو هو يعلم بورود مخصصات فيما بعد، في الزمان الآتي، فلاتتناسب أن يقول لك مثلاً: أكرم كل عالم، ثم يقول لك: إن لم يكن فاسقاً، وإن لم يكن صاحب مراء، وإن لم يكن غير مبلغ لأحكام الشريعة، وإن لم يكن لا يتستفاد من عنده، وإن لم يكن كذا وإن لم يكن كذا، فتوجد مخصصات كثيرة، فلا يتناسب أن يبين...يعني دائماً الحكم الشرعي له نوع من العناية والاحترام به لا يتناسب في مقام صدوره  أن تأتي عليه المخصصات، فيقول لك: نعم، أكرم كل عالم، فبعد أن تبقى سنة، لا ترى عالماً إلا وتقول له:تفضل عندنا، ثم يقول لك فيما بعد: إلا الفاسق، فيأتي بالمخصص المنفصل، وهذا موجود حتى في العرف لدينا، فالعرف كما قلنا أمس أتينا بهذا المثال، قلنا: نقول لك: أكرم كل طالب علم، وانتبه، فإذا أردتك أن لا تكرم بعضهم فسوف أشير لك بطريق خاص، فالإكرام كان الدعوة على الغداء، كل واحد تقول له: تفضل عندنا على الغداء، والذي لا أريده فإني أحرك كتفك إشارة مني إلى أنه غير مدعو، فإذاً ليس من المناسب أمام مجموعة من الطلبة أن لا أقول لك: أكرم كل طالب علم، ولكن بالأمس نبهتك إذا شخص لا أريده فهناك حركة مخصوصة، وأنت تفهم باعتبارك لبيب، فهذا موجود، إذ دائماً يرد الحكم بنحو العموم باعتبار وجود أشياء، لئلا يقع الإنسان في حرج، ثم يخصص ويبين مقصده بنحو يتناسب مع مراده، فهذا واضح عندنا في العرف.
يقول: لعل مراد الآخوند أن بيان الشارع بادئ ذي بدء جاء على هذه الكيفية، يعني جاء العموم، والظاهر منه كحكم واقعي، لكن ليس مراد من الشارع هذا الحكم واقعي، بل هذا حكم ظاهري، وكيف نستكشف كونه حكماً ظاهرياً؟ من خلال طرو المخصص المنفصل عليه.

ما رأيك أنت أيها الماتن في هذا الوجه الذي يمكن أن يوجه به كلام الآخوند؟ 

يقول: هذا الوجه في ظاهره فيه صلاحية أن يكون العام جيء به لبيان قاعدة، التي أسماها الآخوند (لضرب قاعدة)، بمعنى بيان قاعدة، أن يؤتى بالعام ويظهر منه أولاً أنه حكم واقعي، ويعرف بعد طروء المخصص أنه حكم ظاهري، ويبقى على عمومه فيما عدا ما خصص، باعتباره حكماً ظاهرياً، هذا فيه صلاحية أن يكون كلام الآخوند، نرفع التعارض بين الدليلين ونجمع بينهما بهذه الكيفية، يعني أن نحمل المخصص المنفصل لكونه مبيناً ومفصحاً وموضحاً لأن العام جيء به لبيان الحكم الظاهري.

الماتن يقول: رأيي أن الحمل على هذا الوجه الذي قد يوجه به كلام الآخوند في غاية البعد ونهاية الاستبعاد، يعني بعيد جداً أن يكون مراد الشارع هذا الوجه لضرب القاعدة، هو فيه صلاحية، لكننا نواجه مجموعة من الإشكالات التي مع التفاتنا إليها نعلم أن الشارع لا يمكن أن نحمل كلامه على هذا الوجه، ولنرَ بعض الإشكالات التي جاء بها الماتن:

الإشكال الأول: أن يكون الشارع الظاهر الأولي من كلامه بيان الحكم الواقعي، ثم يتبين لنا أن مراده الحكم الظاهري بعد طرو المخصص، يعني في مقام العمل، لما نصل إلى مقام العمل نعلم إن مراد الشارع هو الحكم الظاهري لا الواقعي.

يقول: ما هذا؟ الشارع كلامه الأولي حكم واقعي، وكلامه الواقعي حكم ظاهري! يعني كأنه يوجد تنافي بين الإرادتين، الإرادة الجدية من الكلام، والإرادة الاستعمالية، استعمل الكلام في شيء وأراد منه جداً شيئاً آخر، شيء خلاف الظاهر، يقول: هذا يصير ولكن نحتاج إلى دليل قوي ليكون كلام الشارع محمولاً على هذا الوجه، بينما عندنا ألف طريق وطريق لعدم تعين هذا الوجه، فإذاً هذا الوجه الأول للاستبعاد، فإذاً نحن عندنا مجموعة من النقاط إذا التفتنا إلى كل نقطة نقطة منها سوف نعرف الاستبعاد في حمل كلام الآخوند على هذا الوجه.

نحن عندنا قاعدة ثانية، وهي: أنه عندما يرد عام وخاص، سواءً كان هذا الخاص مخصص متصل أو منفصل، وليكن كلامنا في المخصص المنفصل، فنقول: نحمل العام على الخاص بناءً على أقوائية الظهور، أي أن الخاص هو الأقوى ظهوراً من العام، فنحمل العام على الخاص لهذه القاعدة، دائماً إذا كان عندنا ظهوران أحدهما أقوى من الآخر نجعل الأضعف منهما محمولاً على الأقوى منهما، هذه قاعدة مسلمة بها في ظواهر الأدلة، يعني آتي لك وأقول لك: أكرم العالم، ثم أقول لك: أكرم العالم الفقيه، فمعلوم أني أريد من ذلك العالم الأول هو ما أوردت المخصص لإيضاحه وبيانه، وبذا لا يكون عندي تعارض وتنافي بين عموم العام الأول مع طرو المخصص الثاني، لتحكيم قاعدة أقوائية الظهور بورود المخصص الثاني وحمل العام على الخاص، تحكيماً لهذه القاعدة، أليس كذلك؟ يقول: نعم الأمر كذلك، نحن هنا ماذا قلنا؟ قلنا: هذه القاعدة لا قيمة لها ولا محل لها من الإعراب، يعني أغمضنا عيوننا عنها، وقلنا: إنما جاء الخاص لضرب القاعدة، وهو أن يرجعنا إلى أن المراد من العموم تبيان الحكم الظاهري، وأيضاً، والمراد من العموم هو إبقاء العام في الشمول والاستيعاب لأفراده.
المخصص ليست هذه وظيفته، بل وظيفته كما قلنا، ماذا نعمل به؟ نحمل العام عليه، فنحن أخرجناه عما كان هو عليه إلى وجه مستبعد، يعني مثل شيئاً جديداً نحن استخرجناه من عندنا، ولعله لم يذهب إليه أحد غيرنا، وهذا بعيد، لأنه ما المراد؟ المراد باعتبار اختلاف السنخ بين العام والخاص جعلنا الخاص يوضح المراد من العام وأنه لم يؤت به لبيان الحكم الواقعي وإنما لضرب القاعدة، وهذا أيضاً مستبعد.

وباستبعادنا نعرف أن هذا خلاف المرتكز لدى العرف، عرف المخاطِبين للمخاطَبين، والمتكلمين للمكلمين، والمتحدثين للمحدثين أن يكون العام محمولاً على الخاص، لا أن يكون الخاص جيء به لبيان شيء بعيد جداً بعيد، هذا ليس المعمول به لدى العرف.
ولذا يقول الماتن: هذا خلاف ما هو المرتكز لدى العرف من حمل العام على الخاص، وبهذا البيان يظهر أن حمل كلام الآخوند (رحمه الله وقدس نفسه الزكية) على هذا الوجه مستبعد.

ويترتب على هذا الوجه: 

يقول: ومن خلال إيضاحنا السابق، أي الاستبعادين، بهذا الاستبعاد وبذاك الاستبعاد، يظهر أن هذا الوجه لا يرجع إلى استعمال العام في العموم كما قال الآخوند، ليكون مقتضى أصالة الظهور والحقيقة، الأصل والظاهر والحقيقة أن نحمل العام على عمومه، هذا هو الأصل، لأن تقييد الموضوع بالجهل نحو من التخصيص، لأنه بعد ورود المخصص قال: (إلا الفاسق) هذا في الحقيقة نحو من التخصيص، لكنه ليس تخصيصاً مثل (أكرم كل عالم إلا النحوي) فاختلف عنه، بأي شيء اختلف عنه؟ يقول: صار تخصيص وفيه زيادة، وهو أنه ليس المراد بالحكم هو الحكم الواقعي وإنما هو حكم ظاهري، نقول: هذا من أين نقدر أن نستفيده؟ لا يوجد شيء من المخصصات المنفصلة يوضح لنا ويشرح ويبين حقيقة الحكم أنه ظاهري أو واقعي، إلا هذا المخصص المحترم الذي حملنا كلام الآخوند عليه، فيقول: هذا خروج وظهور وبعد عن ما يفيده المخصص من معنى، المخصص فقط يريد أقتطاع جزء من الدائرة، فجزء منها غير داخل في المضمون، أما أن يقول إن الأصل بيان الحكم الواقعي ثم بعد وروده يحصل الشك في الحكم الواقعي، فأنا أبين أن المراد هو الحكم الظاهري! هذا في غاية الاستبعاد، فإذا كان في غاية الاستبعاد، يقول: ومن هنا نحن نتوصل إلى نتيجة، أن حمل كلام الآخوند على هذا الوجه مقطوع بخلافه بين المتحدثين، بين أهل اللغة، فأهل اللغة ليس هكذا يحملون الكلام، ولا سيما بين أهل الاستدلال، حيث لا إشكال لديهم في أن العام المخصص من الأدلة الواقعية، ولا يتحول إلى كونه دليلاً ظاهرياً، فيقول:هذا خلاف لما هو المرتكز والمعمول به عندنا، فكم خروج صار الآن؟ ثلاثة أو أربعة من الأشياء التي كانت على خلاف المرتكزات والمعمول بها عند أهل النظر وأهل العرف، فأهل النظر عندهم يبقى هذا الحكم على كونه واقعياً غاية الأمر أنه اقتطع منه وخصص، وهذا أخرجناه بالمرة عن كونه حكماً واقعياً.

الوجه الثاني، الذي يمكن أن نحمل كلام الآخوند عليه:

هو أنه عندما يقول الشارع: (أكرم كل عالم) ثم يقول: (إلا الفاسق)، يعني أورد مخصصاً منفصلاً بعد مدة سنة، فكما أوردنا، هناك مراد استعمالي للشارع وهناك مراد جدي للشارع، المراد الاستعمالي هو العموم، والمراد الجدي هو الخصوص، فدائماً عندنا مرادان، مراد استعمالي ومراد جدي، وهذا موجود عند الشارع المقدس، فلماذا الشارع يريد لنا أن يضرب قاعدة في حمل كلامه على العموم بعد طرو المخصص؟ لأن الشارع عنده ديدن ومسار وطريق، هذا الطريق لابد أن نلتفت إليه، وكيف نلتفت إليه؟ لما يأتينا دليل من الأدلة يقول لنا: افعل كذا، فما شاء الله من الأدلة الواردة عندنا، في الروايات موجود عندنا، يأتي السائل ويقول للإمام: أأغسل الرجلين، بدل المسح عندنا، فيقول له: نعم اغسل الرجلين، هذا أمر، بينما غسل الرجلين حتماً غير مراد، ومعنى ذلك أن هناك مراد جدي وهناك مراد استعمالي، فهذا المراد الاستعمالي غير مراد، والمراد الجدي شيء آخر، وفي هذا المورد نحن نضطر إلى حمل كلام الشارع على غير المعنى المستعمل فيه لدى الشارع، ونقول: إنه عبر بغسل الرجلين لمراعاة مقتضى الحال، باعتبار أن السائل في مكان لو توضأ ومسح على رجليه لقطعتا، فقال: اغسلهما للحفاظ عليه ولسلامته، يعني تقية، فما أكثر ما عندنا، مراد استعمالي شيء ومراد جدي شيء آخر، ونحن نريد أن نستفيد من الأصول المعمول بها في مقام الاستنباط للأحكام، فدائماً إذا تنافت الأدلة، أحد وجوه الجمع بين الأدلة إذا تعسر علينا الجمع بينها أن نقول: أحد الدليلين لايراد به ما يفهم منه، وإنما جيء به على هذا المنحى تقية.
لما يأتي ويقول: أكرم كل عالم، ثم يقول: إلا الفاسق، فكان (كل عالم) له شمول واستيعاب وعموم يشمل جميع وجملة وعامة العلماء، كما قلنا، وبعد طرو المخصص المنفصل، فسوف نعرف بمجرد أن يأتي المخصص أن ذلك العموم تتعدد مراتبه ولانعلم أي المراتب للعموم مرادة من العموم، لصلاحية العام للانطباق على كل مرتبة مرتبة، فلا نعلم بالمراد الجدي.

يقول: صحيح، نحن لا نعلم بالمراد الجدي بعد طرو المخصص، باعتبار أن الإرادة الاستعمالية للعام صالحة للانطباق على المراتب المتعددة، ولكن هناك مراد حقيقي، والمراد الحقيقي يختلف عن المراد الاستعمالي، الذي أسميناه المراد الجدي، بمعنى أن نحمل كلام الشارع بعد طرو المخصص المنفصل على المراد الجدي، الذي هو جميع أفراد العام ما عدا ما اقتطع من العام، ونقول يوجد اختلاف هنا بين الإرادة الاستعمالية للكلام والإرادة الجدية، والمراد جداً للشارع جميع وجملة كل فرد من أفراد العموم ما عدا ما شمله المخصص المنفصل. 

وهذا كلام لعله أوجه مما تقدم، يعني نفرق بين الإرادتين، الإرادة الاستعمالية في صلاحية انطباق العموم على مراتب متعددة، ولا ندري أي المراتب مرادة، وفي القول بأن جميع المراتب مرادة وأن العام حجة لصلاحيته للانطباق على جميعها وعلى كل منها، لماذا؟ باعتبار أن الشارع إرادته الجدية تريد الاستيعاب والشمول والعموم لجميع وجملة وكل الأفراد، وبهذا التفريق سوف نصل إلى حجية العام في الباقي من الأفراد.

خلاصة هذا الوجه نبينه بإلفات النظر إلى فذلكة، وهي: دائماً الشارع المقدس كما قلنا له طرق وعنده أساليب قد إذا أبان عن أسلوب وأوضح مراده بطريق أو قع المكلفين في محاذير، فيبين لهم الكلام ويستظهرون منه شيئاً ثم يتضح لهم أن مراده، مراد الشارع، غير ما ظهر لهم، بل هو شيء هو المراد جداً من لدن الشارع.

 ولماذا الشارع سلك أسلوباً آخر؟ 

لأنه لا يتأتى للشارع أن يسلك الأسلوب مباشرة، فقد يوقعك في حرج، هناك أناس كما نقول بتعبيرنا الحديث ليس عندهم حضارة ولا يقبلون الحوار، فعندهم تعصب زائد عن حد اللزوم، فتقول له: أأمسح على رجلي، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وهو يعرفك أن تعيش في محيط متعصب جداً، قال: نعم، وإن غسلتهما لا يجزئك ذلك وبطلت صلاتك، فأوقعك في حرج، ولكن ماذا يقول لك؟ يقول لك: نعم نجعل هذا حكماً ظاهرياً والمراد الجدي والحقيقي شيء آخر يفهم مع مرور الزمن.

وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
